
E.L. Ref. No. : 1204934

جمھوریة مصر العربیة - أحكام غیر منشورة - محكمة النقض - مدني

الدائرة المدنیة والتجاریة
الطعن رقم 15530 لسنة 85 ق
تاریخ الجلسة 19 / 4 / 2017

[ نقض الحكم والإحالة ]

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنیة والتجاریة

برئاسة السید القاضي/ محمد حسن العبادي "نائب رئیس المحكمة"

وعضویة السادة القضاة/ یحیى عبد اللطیف مومیھ، أمین محمد طموم

مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعید غانم "نواب رئیس المحكمة"

بحضور السید رئیس النیابة العامة لدى محكمة النقض/ ھاني أمین.

وأمین السر السید/ إبراھیم عبد الله.

في الجلسة العلنیة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاھرة.

في یوم الأربعاء 21 من رجب سنة 1438 ھـ الموافق 19 من أبریل سنة 2017 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقید في جدول المحكمة برقم 15530 لسنة 85 ق.

مبدأ - (1)

أن النص في المادة 147 من القانون المدني على أن " العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضھ ولا تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین "
والنص في المادة 150/ 1 من ھذا القانون على أن "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا یجوز الانحراف عنھا عن طریق تفسیرھا
للتعرف على إرادة المتعاقدین" یدل - وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة - على أن العقد ھو قانون المتعاقدین والخطأ في تطبیق
نصوصھ خطأ في تطبیق القانون، ویمتنع على أي من المتعاقدین نقض العقد أو تعدیلھ، كما یمتنع ذلك على القاضي وعلیھ أن یلتزم

بعبارات العقد الواضحة باعتبارھا تعبیراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدین، فلا یجوز الانحراف عنھا بدعوى تفسیرھا.

مبدأ - (2)

أنھ لا یجوز للقاضي وھو یعالج تفسیر المحررات أن یعتد بما تفیده عبارة معینة دون غیرھا من عبارات المحرر بل یجب علیھ أن
یأخذ بما تفیده العبارات بأكملھا وفى مجموعھا ولا یلتزم القاضي بإیراد أسباب لقضائھ إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد،

ومراعاة ھذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
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مبدأ - (3)

لما كان ذلك، وكان النص في البند 18 من صورة ترجمة اتفاقیة التورید المبرمة بین الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدھا على
نحو ما أورده الحكم الصادر في الدعوى رقم...... لسنة 6 ق اقتصادي القاھرة بتاریخ 17/ 3/ 2015 والمقدمة صورة رسمیة منھ
رفقة صحیفة الطعن - ومما لا خلاف علیھ من الخصوم - أنھ بعد أن أورد شرط التحكیم نص على أنھ " 1-...... 2- یخول للشركة
الطاعنة الحق في إحالة أي منازعات وكذلك تحصیل الدیون باللجوء إلى محاكم الإقلیم المتفق علیھ أو أي محاكم محلیة أخرى،
وتوافق الشركة المطعون ضدھا إذا ما استخدمت الشركة الطاعنة ھذا الحق على عدم الطعن في اختصاص المحكمة أو السعي إلى
إقامة دعوى مقابلة أو مقاصة في أي منبر آخر ". مما یدل على أن إرادة المتعاقدین وإن اتجھت إلى اختیار التحكیم سبیلاً لحل
ً بمقتضى عبارات البند المشار إلیھا على المنازعات التي قد تثور بینھما بمناسبة العقد على النحو الوارد بھ إلا أنھما اتفقا أیضا
إعطاء الحق للطاعنة دون المطعون ضدھا في اللجوء إلى القضاء المحلى ومنھ محاكم جمھوریة مصر العربیة بخصوص
المنازعات التي تثور بینھما ولتحصیل ما ھو مستحق لھا علیھا من دیون وتأید ذلك بموافقة المطعون ضدھا على عدم الطعن في
اختصاص المحكمة في ھذه الحالة، وإذ تقطع ھذه الموافقة على أن نیة الطرفین اتجھت إلى منح الشركة الطاعنة ھذه المیزة فإن ذلك
ینفى عنھا حتمیة اللجوء إلى التحكیم بشأن ما تدعیھ من أنھا تداین الشركة المطعون ضدھا بالمبلغ المطالب بھ بموجب العقد، وإذ
خالف الحكم المطعون فیھ ھذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكیم على سند من أن المطعون ضدھا تمسكت
بإعمال ھذا الشرط قبل التكلم في الموضوع وأن الطاعنة لم تقدم ما یفید لجوءھا لھیئة التحكیم قبل رفع الدعوى فإنھ یكون قد انحرف
عن عبارات العقد الواضحة واعتد بما تفیده عبارة معینة دون غیرھا من عبارات البند 18 منھ رغم أن الواجب علیھ أن یأخذ بما
تفیده العبارات بأكملھا وفى مجموعھا مما یعیبھ بالخطأ في تطبیق القانون وقد حجبھ ذلك عن بحث موضوع الدعوى بما یوجب

نقضھ

مبدأ - (4)

ً الفصل فیھ عملاً بالفقرة الأخیرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادیة رقم وحیث إنھ عن الموضوع، فإنھ وإن كان متعینا
120 لسنة 2008 إلا أن شرط ذلك أن تكون الدائرة الاستئنافیة بالمحكمة الاقتصادیة المصدرة للحكم المطعون فیھ قد تصدت
لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤھا قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفعاً شكلیاً فحسب دون الموضوع فلا
یكون لمحكمة النقض في ھذه الحالة التصدي للموضوع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة، وھو أمر
یتعارض مع مبادئ العدالة التي لا یتعین إھدارھا في سبیل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادیة ولما كان الحكم المطعون فیھ قد
اقتصر قضاؤه على الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ولوج طریق التحكیم وھو قضاء شكلي لا تستنفد بھ المحكمة التي أصدرتھ ولایتھا
في الفصل في موضوع الدعوى فإنھ یتعین - في ھذه الحالة - إحالة الدعوى إلى الدائرة الاستئنافیة في المحكمة الاقتصادیة للفصل

في الموضوع.

الوقائع

حیث إن الوقائع - على ما یبین من الحكم المطعون فیھ وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت

على الشركة المطعون ضدھا الدعوى رقم 1007 لسنة 6 ق اقتصادي القاھرة - الدائرة الابتدائیة - بطلب الحكم

بإلزامھا بأن تؤدى لھا مبلغ 30910000.65 دولار أمریكي أو ما یعادلھ بالجنیة المصري والفوائد القانونیة بواقع

5% من تاریخ الاستحقاق وحتى السداد، وقالت بیاناً لذلك إنھا بموجب عقد تورید مؤرخ في دیسمبر سنة 2005

عینت الشركة المطعون ضدھا كموزع غیر حصري لأجھزة ھواتف المحمول ماركة "...... " وقطع الغیار الخاصة

بھا في إقلیم جمھوریة مصر العربیة وقد ترصد في ذمتھا المبلغ المطالب بھ حتى ینایر سنة 2011 وإذ امتنعت عن

سداده وعن تجدید الضمانات البنكیة أقامت الدعوى، بتاریخ 17 / 3 / 2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصھا

ً بنظر الدعوى وإحالتھا إلى إحدى الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة حیث قیدت لدیھا برقم 130 لسنة 6 ق قیمیا

اقتصادي وبتاریخ 25 / 6 / 2015 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكیم، طعنت الطاعنة في ھذا

الحكم بطریق النقض وأودعت النیابة العامة مذكرة أبدت فیھا الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على ھذه

المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفیھا التزمت النیابة رأیھا.
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في یوم 12/ 1/ 2014 طعن بطریق النقض في حكم محكمة استئناف القاھرة الاقتصادیة الصادر بتاریخ 25/ 6/

2015 في الاستئناف رقم 130 لسنة 6 ق. وذلك بصحیفة طالب فیھا الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي

الموضوع بنقض الحكم المطعون فیھ. وفي الیوم نفسھ أودع الطاعن حافظة بمستنداتھ. وفي 2/ 11/ 2015 أعلن

المطعون ضده بصحیفة الطعن، ثم أودعت النیابة العامة مذكرتھا وطلبت فیھا قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع

برفضھ. وبجلسة 15/ 3/ 2017 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادیة بالمحكمة فرأت أنھ جدیر

بالنظر فحددت جلسة 19/ 4/ 2017 لنظره وبھا سمعت الدعوى أمام ھذه الدائرة على ما ھو مبین بمحضر الجلسة

حیث صمم الحاضر عن الطاعن والنیابة كل على ما جاء بمذكرتھ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة الیوم.

حیثیات الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقریر الذي تلاه السید القاضي المقرر / یحیى عبد اللطیف مومیھ "نائب رئیس

المحكمة" ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادیة، المرافعة، وبعد المداولة.

حیث إن الطعن استوفى أوضاعھ الشكلیة.

وحیث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فیھ الخطأ في تطبیق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بیان

ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أن البند الثامن عشر من العقد سند الدعوى تضمن

ً حق الاتفاق على اللجوء للتحكیم في حالة نشوء أي نزاع بینھما بسبب العقد في حین أن ذلك البند یخولھا أیضا

اللجوء للمحاكم المصریة مباشرة لنظر النزاع مما یعیب الحكم ویستوجب نقضھ.

وحیث إن ھذا النعي في محلھ، ذلك بأن النص في المادة 147 من القانون المدني على أن " العقد شریعة

المتعاقدین فلا یجوز نقضھ ولا تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین " والنص في المادة 150/ 1 من ھذا القانون على أن

"إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا یجوز الانحراف عنھا عن طریق تفسیرھا للتعرف على إرادة المتعاقدین" یدل -

وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة - على أن العقد ھو قانون المتعاقدین والخطأ في تطبیق نصوصھ خطأ في

تطبیق القانون، ویمتنع على أي من المتعاقدین نقض العقد أو تعدیلھ، كما یمتنع ذلك على القاضي وعلیھ أن یلتزم

بعبارات العقد الواضحة باعتبارھا تعبیراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدین، فلا یجوز الانحراف عنھا بدعوى

تفسیرھا، كما أنھ لا یجوز للقاضي وھو یعالج تفسیر المحررات أن یعتد بما تفیده عبارة معینة دون غیرھا من

عبارات المحرر بل یجب علیھ أن یأخذ بما تفیده العبارات بأكملھا وفى مجموعھا ولا یلتزم القاضي بإیراد أسباب

لقضائھ إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد، ومراعاة ھذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة

محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان النص في البند 18 من صورة ترجمة اتفاقیة التورید المبرمة بین الشركة الطاعنة والشركة

المطعون ضدھا على نحو ما أورده الحكم الصادر في الدعوى رقم...... لسنة 6 ق اقتصادي القاھرة بتاریخ 17/ 3/

2015 والمقدمة صورة رسمیة منھ رفقة صحیفة الطعن - ومما لا خلاف علیھ من الخصوم - أنھ بعد أن أورد شرط

التحكیم نص على أنھ " 1-...... 2- یخول للشركة الطاعنة الحق في إحالة أي منازعات وكذلك تحصیل الدیون

باللجوء إلى محاكم الإقلیم المتفق علیھ أو أي محاكم محلیة أخرى، وتوافق الشركة المطعون ضدھا إذا ما

استخدمت الشركة الطاعنة ھذا الحق على عدم الطعن في اختصاص المحكمة أو السعي إلى إقامة دعوى مقابلة أو
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مقاصة في أي منبر آخر ". مما یدل على أن إرادة المتعاقدین وإن اتجھت إلى اختیار التحكیم سبیلاً لحل المنازعات

ً بمقتضى عبارات البند المشار إلیھا التي قد تثور بینھما بمناسبة العقد على النحو الوارد بھ إلا أنھما اتفقا أیضا

على إعطاء الحق للطاعنة دون المطعون ضدھا في اللجوء إلى القضاء المحلى ومنھ محاكم جمھوریة مصر

العربیة بخصوص المنازعات التي تثور بینھما ولتحصیل ما ھو مستحق لھا علیھا من دیون وتأید ذلك بموافقة

المطعون ضدھا على عدم الطعن في اختصاص المحكمة في ھذه الحالة، وإذ تقطع ھذه الموافقة على أن نیة

الطرفین اتجھت إلى منح الشركة الطاعنة ھذه المیزة فإن ذلك ینفى عنھا حتمیة اللجوء إلى التحكیم بشأن ما تدعیھ

من أنھا تداین الشركة المطعون ضدھا بالمبلغ المطالب بھ بموجب العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فیھ ھذا النظر

وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكیم على سند من أن المطعون ضدھا تمسكت بإعمال ھذا الشرط قبل

التكلم في الموضوع وأن الطاعنة لم تقدم ما یفید لجوءھا لھیئة التحكیم قبل رفع الدعوى فإنھ یكون قد انحرف عن

عبارات العقد الواضحة واعتد بما تفیده عبارة معینة دون غیرھا من عبارات البند 18 منھ رغم أن الواجب علیھ أن

یأخذ بما تفیده العبارات بأكملھا وفى مجموعھا مما یعیبھ بالخطأ في تطبیق القانون وقد حجبھ ذلك عن بحث

موضوع الدعوى بما یوجب نقضھ لھذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحیث إنھ عن الموضوع، فإنھ وإن كان متعیناً الفصل فیھ عملاً بالفقرة الأخیرة من المادة 12 من قانون المحاكم

الاقتصادیة رقم 120 لسنة 2008 إلا أن شرط ذلك أن تكون الدائرة الاستئنافیة بالمحكمة الاقتصادیة المصدرة

للحكم المطعون فیھ قد تصدت لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤھا قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع

ً فحسب دون الموضوع فلا یكون لمحكمة النقض في ھذه الحالة التصدي للموضوع، إذ ً شكلیا الدعوى أو دفعا

مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة، وھو أمر یتعارض مع مبادئ العدالة التي لا یتعین

إھدارھا في سبیل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادیة ولما كان الحكم المطعون فیھ قد اقتصر قضاؤه على الحكم

بعدم قبول الدعوى لعدم ولوج طریق التحكیم وھو قضاء شكلي لا تستنفد بھ المحكمة التي أصدرتھ ولایتھا في

الفصل في موضوع الدعوى فإنھ یتعین - في ھذه الحالة - إحالة الدعوى إلى الدائرة الاستئنافیة في المحكمة

الاقتصادیة للفصل في الموضوع.

فلھذه الأسباب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فیھ، وألزمت المطعون ضدھا بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنیھ مقابل أتعاب

المحاماة، وأحالت الدعوى إلى الدائرة الاستئنافیة في محكمة القاھرة الاقتصادیة لنظرھا بھیئة مغایرة.

للدعم الفني والتواصل عبر الواتس آب: 01220749860 - شبكة قوانین الشرق
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